
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

بتاريخ 13 ذیقعده 1445

صلاة القضاء
الجلسة 94 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تمیل حجیة قاعدة الحیلولة
لازلنا ضمن المسألة العاشرة ‐بأنه قد فاتته صلاةٌ واحدة ضمن أیام مررات‐ فقد اعتقد المشهور بأنّه دوران بین الأقل و الأکثر

َن شصة لمّرخة قاعدة الحیلولة ‐لا لأصل البرائة‐ الموفقاً لأماری ي عن الزائد و ذلفاستَوجب تنفیذَ القدر المتیقّن و التّبر
عقیب انقضاء الوقت بأن لا یعبأ بشَه. ‐بینما الحق وفقاً للجواهر هو الاحتیاط نظراً إل أنّه من الدوران بین المتباینَین و للعلم

الإجمال بوجوب القضاء‐.

ثم قد استَحضرنا تَسالم الأصحاب و إجماعهم عل حجیة قاعدة الحیلولة و أسلفنا بأنّها تُطابق القاعدة الأولیة ‐الش ف صدق
الفوت عقیب الوقت‐ و قد توصلنا إل المستمس الثالث الروائ تجاه القاعدة، حیث قد دلّت روایتان تجاه القاعدة:

«٦٠- باب انَّ من شَكَّ قَبل خُروج الْوقْتِ ف انَّه صلَّ ام لا وجب علَيه الصلاةُ و انْ شَكَّ بعدَ خُروجِه لَم يجِب الا انْ يتَيقَّن و كذَا
الشَّكُّ ف اولَ بعدَ انْ يصلّ الْفَرِيضةَ الثَّانيةَ:

نع لياَلْفُض ةَ وارزُر نرِيزٍ عح نع (بن عیس) ٍادمح نرٍ عيمع ِبا نبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح1. [1]م
:دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا

‐ متَ استَيقَنْت او شَت ف وقْتِ فَرِيضة انَّكَ لَم تُصلّها.

‐ او (تیقَّنت) ف وقْتِ فَوتها (بحیث لو لم یصل ف الوقت المختص لَفاتت) انَّكَ لَم تُصلّها، صلَّيتَها.

قَنْتتَينِ اسفَا ،نقتَيتَس َّتشَكٍّ ح نكَ ملَيةَ عادعا فَلا (زمان) لائح خَلقَدْ د تِ (الفائت) والْفَو قْتو جا خَردَ معب تَنْ شا و ‐
.نْتك الَةح ِيا ا فهيّلنْ تُصكَ الَيفَع

إنّ سند الروایة سدید تماماً، و قد حار الحوار حول الشق الثالث فإنّه الشّاهد عل حجیة القاعدة حیث قد أعلنت عن مفاد قاعدة
الحیلولة بالامل، و رکزتها عل الحائل الزمن ‐وفقاً للظّهور التّبادري‐ فبالتّال علیه أن یجتاز شه لأنه یعدّ من الش الذي لا

یعتن به شرعاً.

دراسة الروایة الثّانیة حول قاعدة الحیلولة
:هةٌ سنداً و دلالة، و هشوةَ روایة أخری مو ثم

:قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر نع هدِ البع نرِيزِ بتَابِ حك نم رِ نَقْلاائررِ اَلسآخ ف رِيسدا ندُ بمح2. [2]م
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‐ اذَا جاء يقين بعدَ حائل قَضاه و مض علَ الْيقين و يقْض (یمتثل) الْحائل و الشَّكَّ جميعاً فَانْ شَكَّ ف الظُّهرِ فيما بينَه و بين انْ
يصلّ الْعصر قَضاها (الظهر).

نَهيا بيمف لائح رصنَّ الْع (فعلیه القضاء) نقتَيسنْ يا لا(و تحقّقت الصلاة) ا تضفَقَدْ م رصالْع ّلصنْ يدَ اعالشَّكُّ ب خَلَهنْ دا و ‐
و بين الظُّهرِ فَلا يدَعُ الْحائل (العصر) لما كانَ من الشَّكِّ الا بِيقين (بقضاء الظهر).»[3]

 
نديالنّقاش الس

إنّ سند الروایة یحتوي عل ابن ادریس بحیث قد أرسل سندَها ‐ف آخر السرائر‐ إل کتاب حریز –و الطّریف أنّ الجواهر لم
یستذکر هذه الروایة ف أي بقعة من کتابه إطلاقاً‐ و نظراً لهذه الشّوائب السندیة قد ضرب المحقّق الخوئ أیضاً أساس الروایة

[4] :قائلا

«و فيه: ما ذكرناه غير مرة من أنّ طريق ابن إدريس إل كتاب حريز مجهول فالرواية ف حم المرسل فلا يعتمد عليها، و يزيدها
وهناً أنّها غير مذكورة ف شء من التب الأربعة مع بناء المشايخ الثلاثة عل النقل عن كتاب حريز كما صرح به اللين و

الصدوق ف ديباجت الاف[5] و الفقيه».[6]

و قد أقر بذل المحقّق الخمین أیضاً ضمن أصواته المسجلة ف النجف ‐سنةَ 57 الهجري الشّمس‐ معتقداً بأن ابن ادریس
رغم تشدُّده ف الاعتماد عل الخبر الواحد و حرصه ف اتّخاذ الروایات إلا أنّ اتّاله عل هذا التاب لا یبرر سلامة السند فإنّه قد

اجتَهد ف اتّخاذ الروایة دلیلا فلم یتّخذها عن حس بل قد اعتمد علیها نظراً لحدسه الاجتهادي، فلا حجیةَ لسائر الفقهاء.

وایات عبردوا لنا قسطاً وافراً من الرکنوا علیه و سرحریز إطلاقاً بل قد ر فوا کتابضعو نلاحظ علیهما بأنّ المشایخ الثلاث لم ی
هذا التاب، فلعل الروایةَ قد واجهت مشلةً دلالیة فأعرضوا عن ذکرها لا أنّهم لا یسلّمون سندَ الروایة من أساسها، و لهذا إنّ
اً‐ بأنّ النُّسخ التالجملة إذ نَحتمل ‐قوی وایة فق لنا الاعتماد بوجود هذه الرّحقکتاب حریز سی اعتماد المشایخ الثلاث عل

امتَلها المشایخ الثّلاث لم تَستذکر هذه الروایة بینما ابن ادریس قد حظ بالنّسخة الت قد توفّرت الروایة فیها.

دراسة محتوی الروایة
إنّ مفادها یحتف ببعض النّقاط:

1. إنّ تعبیرها واسع ‐نَّ الْعصر حائل فيما بينَه و بين الظُّهرِ‐ بحیث یدل عل أنّ الحائل إما زمان و إما ه صلاة العصر، بینما
قد اتّفق الأعلام بأن الحائل الزمن نافذ ف إهمال الشّ، إلا أنّهم قد تنازعوا هل تَصدق الحیلولة ‐بین المترتّبتَین‐ بصلاة العصر

أم لا، فمن اعتبر الروایةَ فسیفت بجواز الحیلولة ببرکة فلو صلّ العصر و ارتاب: هل صل الظهر أم لا فقد تحقّقت الحیلولة بصلاة
العصر، فعلیه أن یتخطّ شه بلا اعتناء.

2. إنّ تعبیرها «فَانْ شَكَّ ف الظُّهرِ فيما بينَه و بين انْ يصلّ الْعصر قَضاها (الظهر)» قد دل عل لزوم التّرتیب بینما قاعدة «لا
تُعاد» تَستدع صحة الصلاة الفاقدة للتّرتیب لأنّها قد صححت غیر المستَثنیات بأجمعها ‐و منها التّرتیب‐ فلو أخل بالتّرتیب لَما

تَوجب الإعادة أو القضاء وفقاً لقاعدة لا تُعاد، فهذا التّصادم بین الروایتَین ناشط تماماً ‐و سنستعرض الحل لاحقاً‐.

3. إن التعبیر «و انْ دخَلَه الشَّكُّ بعدَ انْ يصلّ الْعصر فَقَدْ مضت» ینسجم مع تفیر أهل العامة لأنّهم لا یستوجبون إعادةَ الظّهر
مجدّداً بل یمض، بینما المذهب الجعفري المتأصل یستوجب الإعادة داخل الوقت بحیث لو مرت 10 دقائق عن الأذان فَش: هل
أدی الظهر أم لا فعلیه أن یؤدی الظهر مجدداً ‐لا أن یمض‐ لأنّ الوقت المشترک فعال ف ذمته و لا یعدّ العصر حائلا إلا خارج



الوقت، فنظراً لهذه العویصة قد أعرض بعض الأعلام عن الذّیل لملاىمته مع المخالفین.

فالروایة تُعان من النُّقطتین الأخیرتین، و لا مفر منهما.

:‐وایة بقطع النّظر عن السند ‐المعتبر إجمالاحیث إنّ الر ،فبالتّال

1. تعدّ مضطربةَ المتن و المعن جدّاً.

2. و تُضاد الروایة الأول عن زرارة بنحو العموم و الخصوص من وجه، حیث إنّ الأول قد حدَّدت معیار القاعدة بخروج الوقت
‐و إن شت بعدما خرج وقت الفوت‐ سواء صلّ الظهر أم لا، بینما الروایة الثانیة عن ابن ادریس قد تحدّثت حول تحقّق

العصر بعد الشّ فتعدّ عاماً بالنّسبة إل داخل الوقت و خارجه و الوقت المختص ‐و إن دخله الش بعد أن یصل العصر‐
فهنا قد أهملتِ الشّ، بینما الأول قد أهملت الش لدی خروج الوقت فحسب لا مطلقاً، و لهذا قد اعتراهما التّعارض «من وجه»

ف مادة الاجتماع ‐داخل الوقت‐ و ذل وفقاً لتصریح المحقق الخمین حیث قد صرح بمضمون کلامه قائلا: «إن الروایة
الأول ه أعم من أن صلّ العصر أم لا و الروایة الثانیة ه أعم من أنّه داخل الوقت و خارجه فیقع التعارض فیما إذا کان قد

صل العصر ف أول الوقت فالمستفاد من الروایة الأول عدم وجوب الإعادة و لن الثانیة قد أوجبت الإعادة (فَانْ شَكَّ ف الظُّهرِ
فيما بينَه و بين انْ يصلّ الْعصر قَضاها)... و هذا اللام بالنسبة إل آخر الوقت.»[7]

و النّاتج أنّ الروایة الأول المسلَّمة لدی الفقهاء قاطبةً قد دلّت عل قاعدة الحیلولة إضافةً إل الإجماع.

------------------------
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الخوئ
[5] [لم نجد له تصريحاً بذلك].

[6] الفقيه ٣:١.
[7] إن هذه المقولة متّخذة من صوت درس المحقّق الخمین سنة 1357 الهجریة الشّمسیة ف النجف، و قد استعربها الأستاذ

المعظّم من الفارسیة.


